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   تلمسان -كلیة الحقوق والعلوم السیاسیةب  أستاذ-بن عصمان جمال

  حق الأجانب في الالتجاء إلى القضاء الوطني

   

 : الملخص

إنّ الدور الأساسي للقضاء هو إنصاف الأفراد وإعطاءهم العدالة، وإذا 

كان هذا الحق یثبت بلا أدنى ریب للمواطنین، فإنّ مركز الأجنبي وتمتعه، في 

تشریعات الكثیر من الدول، بحقوق هي أدنى من تلك المقررة للمواطنین، 

المواطنین، تجعلنا نتساءل بحق عما إذا كان القضاء الوطني هو حكر على 

فلا یختص هذا القضاء إلا إذا كان أطراف الخصومة أو أحدهما مواطنا، أم أنّ 

 . الصفة الأجنبیة لا تعتبر عائقا لانعقاد الاختصاص للقضاء الوطني

 

L'accès des étrangers à la juridiction nationale 

 

Résumé : 
 

Rendre  justice, tel  est  le role  des tribunaux, cependant 
si la compétence d’un tribunal est  admise  dans les litiges 
entre  nationaux, la condition des étrangers et la jouissance 
des droits nous mènent a se demander si l’accès aux 
tribunaux  et considéré comme un droit réservé au 
nationaux, ou  bien tout au contraire l’extranéité  des parties 
n’est pas une cause d’incompétence des  juridictions. 
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  :مقدمة

إذا كان حق المواطن في أن یلجأ إلى قضاء دولته من أجل إنصافه وإعطائه 

الأمور قد لا العدالة یعتبر من البدیهیات التي لا تقبل أي نقاش أو جدال، فإنّ 

إلى  ءتكون كذلك عندما یتعلق الأمر بأجانب، إذ قد تختلط مسألة حق الالتجا

فالأجنبي یبقى دائما . القضاء مع مسألة مركز الأجانب فتؤثر الثانیة على الأولى

مهما كانت الأحوال والأمور صاحب حقوق هي أدنى من تلك التي تثبت 

جنبي الحق في اللجوء إلى قضاء دولة للمواطنین، فیطرح التساؤل حینها هل للأ

وهنا نادرا ما نجد . هو لیس أحد مواطنیها، أم أنّ الصفة الأجنبیة ستحرمه من ذلك

في تشریعات الدول نصوصا تتناول هذا الموضوع بشيء من التفصیل، بل كل ما 

نجده هو بعض النصوص التي تتناول اختصاص القضاء الوطني في بعض 

المبحث (تي ترتكز أساسا على فكرة وجود مواطن في النزاع الحالات المحددة وال

، وهو ما یجعل التساؤل مطروحا بخصوص الفرضیة التي یكون فیها كل )لأول

أطراف الدعوى أجانب، وهي مسألة كان للاجتهاد القضائي دور رئیسي في إیجاد 

  ).المبحث الثاني(الحلول المناسبة 

  :في حالة وجود مواطن في النزاع اختصاص القضاء الوطني: المبحث الأول

یقصد بهذه الحالة أن یكون المدعي أو المدعى علیه أحد مواطني الدولة 

ویتبع القضاء الفرنسي في مثل هذه الفرضیة حلا مستمدا . المرفوع أمامها النزاع

من بعض المواد المقررة في القانون المدني، وهو حل نجده أیضا إما بشكل 

ختلفة في قوانین بعض الدول، خاصة تلك المتأثرة بالقانون مطابق، أو بتفاصیل م

 .الفرنسي والتي من بینها القانون الجزائري

  :موقف القضاء الفرنسي: المطلب الأول

إنّ الرغبة في توفیر الحمایة للمواطن الفرنسي من جهة، وعدم ثقة القضاء 

ن المدني الفرنسي في قضاء الدول الأخرى من جهة أخرى، جعل واضعي القانو 

الفرنسي یفكرون في وضع آلیة قانونیة یستطیع من خلالها كل فرنسي مهما كانت 

الأحوال أن یلجأ إلى قضاء دولته أو یمثل أمامه وهو ما تجسد من خلال وضع 
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وعلیه من . والتي تعتبر بمثابة امتیاز للمواطن الفرنسي 15iو 14المادتین 

رة من أحكام وما یثیر تطبیقهما من الضروري الوقوف على ما احتوته هذه الأخی

 .مسائل

  ):فرنسي. م. ق 15و 14المادتان (الامتیاز القائم على الجنسیة : الفرع الأول

الأجنبي، حتى ولو لم یكن : " فرنسي على ما یلي. م. ق 14تنص المادة 

مقیما بفرنسا، یجوز أن یكلف بالحضور أمام المحاكم الفرنسیة من اجل تنفیذ 

تعاقد علیها في فرنسا مع فرنسي، كما یمكن أن یقدم أمام محاكم فرنسا التزامات 

 .ii"نمن أجل التزامات تعاقد علیها في بلد أجنبي مع فرنسیی

یمكن تقدیم فرنسي أمام محكمة : " فرنسي فهو كالتالي. م. ق 15أما نص المادة 

  .iii"ع أجنبيد أجنبي حتى ولو تم ذلك مفرنسیة من أجل التزامات تعاقد علیها في بل

فتعالج  15إذن تتناول الحالة التي یكون فیها الفرنسي مدعي، أماّ المادة  14المادة 

ولأنه لكل شيء أصل وجذور فإنه یحق لنا أن . حالة الفرنسي المدعى علیه

 .نتساءل عن الأصل التاریخي لهاتین المادتین

  :   فرنسي. م. ق 15و 14الأصل التاریخي للمادتین : أولا

الشراح الفرنسیین في غالبیتهم على القول بأنه لیس هناك الكثیر من یتفق 

المعلومات حول الأصول التاریخیة لهاتین المادتین خاصة فیما یخص المادة 

14iv . ولقد ثار التساؤل أمام هذا النقص حول ما إذا كانت هذه المادة هي فعلا

تحتوي على قاعدة  شيء جدید ابتدعه واضعو القانون المدني الفرنسي، أم أنها

  .ترجع أصولها إلى الماضي القدیم

تجد جذورها في  14إلى القول بأنّ المادة  vذهب البعض للإجابة على ذلك

یخص التجارة  PHILIPPE DE VALOISمن قبل  06/08/1349أمر صادر في 

التي تمارس في المعارض والاحتفالات الشعبیة، حیث أعطى هذا الأمر لحراس 

بمساعدة  بعض التجار البارزین الاختصاص في الفصل في هذه المعارض و 

النزاعات التي یكون سببها الصفقات المبرمة في المعارض المقامة في منطقة 

Champagne et Brie ولقد تم تعمیم هذا . مهما كانت جنسیة الأطراف المتخاصمة
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في  FRANCOIS Iأصدره الملك   )Edit(الحل فیما بعد وذلك في منشور 

في  CHARLE IX، ثم في الإعلان الصادر من قبل الملك 01/02/1553

، لیظهر هذا الحل في صیغته النهائیة في الأوامر الملكیة لسنة 28/04/1565

  .1681viو 1673

فرنسي فیبدو أنها هي أیضا أتت بقاعدة لها . م. ق 15أمّا بالنسبة للمادة 

دیم ورددها الكثیر من جذورها في الماضي حیث كانت معروفة في ظل القانون الق

لم یقم  15إنّ نص المادة " یقول  RIGAUXفلقد كتب . شراح وفقهاء ذلك الوقت

سوى بإعادة الأخذ بتقلید كان متبعا في القانون القدیم والذي وضع مبدأ أنّ محاكم 

ولتأكید ما كتبه یستشهد هذا الأخیر ". فرنسا هم القضاة الطبیعیون للفرنسیین

لا یمكن لأحد رعایا " حیث یقول أنه  BRILLONتي كتبها ببعض العبارات ال

فرنسا أن یخرج عن سلطة قاضیه الطبیعي ویمثل أمام قضاء أجنبي، حتى ولو 

 .vii"ذهب لیقیم خارج المملكة 

أنّ الأصل هو أن یتم مقاضاة الفرنسي أمام المحاكم الفرنسیة  VALINویرى 

الحالة التي لا یكون فیها لهذا ولا یمكن تصور الخروج عن هذه القاعدة إلا في 

یجب أن یجد الفرنسي الحمایة " یقول  GYUOTوكتب  .viiiالفرنسي أموال بفرنسا

  .ix"عند قضاته الطبیعیین، یستوي أن یكون ذلك ضد أحد مواطنیه أو ضد أجانب

وإذا كانت قاعدة مقاضاة الفرنسي أمام المحاكم الفرنسیة، حتى ولو كان هذا 

ج، معروفة لدى الفقهاء الفرنسیین القدامى، فإنّ الكثیر یرى أنّ الأخیر مقیما بالخار 

هذه القاعدة هي مستوحاة من نص تشریعي هو الأمر الملكي الصادر في جوان 

الذي كان یفرض على الفرنسیین عدم التخلي عن اختصاص محاكمهم  1778

 .xالوطنیة

ا یزال فرنسي م. م. ق 15و 14على أنه كان الأصل التاریخي للمادتین 

غامضا ومحلا للكثیر من الافتراضات، فإنّ أسباب وضع المادتین بالمقابل تبقى 

فهي لا شك أنها تهدف بشكل أساسي إلى حمایة المواطن . واضحة ومتعددة

الفرنسي سواء كان في مركز المدعي أو المدعى علیه، حمایة ضد ما قد یثیره 
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ا ما هو جغرافي یتمثل في اللجوء إلى قضاء أجنبي من مساوئ وهي كثیرة منه

بعض الحالات في بعد المسافة، ومنها ما هو ثقافي ولغوي وهذا كله قد یشكل 

عائقا للفرنسي حیث ستكثر التكالیف كما قد لا یستوعب ما هو متبع من إجراءات 

وهذه . في الدولة الأجنبیة مما قد یهدد حقه في محاكمة تضمن له صیانة حقوقه

ا عندما تكون الدعوى مرفوعة أمام المحاكم الفرنسیة وهو ما كلها أمور لا وجود له

لكن " امتیاز الاختصاص " تستحق تسمیة  15و 14یجعل من دون شك المادتین 

  xi".قواعد الاختصاص غیر المألوفة"بالمقابل تستحق أیضا تسمیة 

 :فرنسي. م. ق 15و 14مجال تطبیق المادتین  : ثانیا

فرنسي توصفان بامتیاز . م. ق 15و  14أنّ المادتین سبق وأن أشرنا إلى أنّ إلى 

الاختصاص وذلك لاقتصارهما على الفرنسیین فقط وهؤلاء هم الأشخاص 

كما أنه یظهر من نصوص هذه الأخیرة أنّ هناك . من هاتین المادتین نالمستفیدو 

  .أیضا دعاوى محددة یشملها الامتیاز

 : 15و 14الأشخاص المستفیدون من المادتین   - أ

ما أنّ المعیار هنا هو الجنسیة، فإنه یكفي أن یكون أحد الأطراف فرنسیا ب

  .سواء كان شخصا طبیعیا أو معنویا حتى یثبت الاختصاص للمحاكم الفرنسیة

الجنسیة الفرنسیة هي التي تعطي الحق للمدعي في أن یرفع  14في حالة المادة 

كان ذلك هو الأصل، بل دعواه أمام المحاكم الفرنسیة لیس فقط ضد أجنبي، وإن 

حتى ضد فرنسي آخر لیس له موطن بفرنسا أو أنّ النزاع لیس لدیه أي علاقة مع 

فرنسا وفق ما تقتضیه قواعد الاختصاص المحلي الداخلیة وهذا حل استقرت علیه 

     .xiiمحكمة النقض الفرنسیة منذ زمن طویل

الاختصاص لأنّ  ، فإنّ المحاكم الفرنسیة یثبت لها15أماّ في حالة المادة 

الفرنسي  14إذن في المادة . الجنسیة الفرنسیة هذه المرة یحملها المدعى علیه

هذا الترتیب وجد له البعض . هو مدعى علیه 15یكون مدعي، بینما في المادة 

تبریرا لا یخلو من اللباقة، فواضعو هاتین المادتین اهتموا بإنصاف الفرنسي أولاّ 

  .xiiiذلك إنصاف الأجانب وإعطائهم العدالة ضد الفرنسیین وإعطائه العدالة، ثم بعد
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وإذا كانت الجنسیة الفرنسیة هي المعیار هنا لإعطاء الاختصاص للمحاكم 

الفرنسیة، فإنه یبقى أنّ هذه الجنسیة یجب أن تتوفر وقت رفع الدعوى وهذا وحده 

لعلاقة سبب كافي، ولا یهم بعدها ما إذا كانت هذه الجنسیة غیر متوفرة عند نشوء ا

كما لا یؤثر على اختصاص المحاكم الفرنسیة تغییر الجنسیة الذي یكون . xivالنزاع

، ولاعتبارات 15و 14لاحقا على رفع الدعوى، ومع كل هذا قد یخضع للمادتین 

خاصة، أشخاص لا یحملون الجنسیة الفرنسیة وهؤلاء هم فئة اللاجئین السیاسیین 

   .xvث التمسك بالمادتین المذكورتینإذ یتم دمجهم مع الفرنسیین من حی

لكن هل وجود الجنسیة الفرنسیة هو المعیار الوحید، أم أنه یجب أن یقترن 

هذا بشرط آخر وهو وجوب إقامة الفرنسي في فرنسا؟ لا تتردد غالبیة الفقه وكذا 

المحاكم الفرنسیة بالاكتفاء بتوفر الجنسیة الفرنسیة فقط ولا تعیر اهتماما بعد ذلك 

طن الفرنسي أو محل إقامته، إذ یستوي أن یكون ذلك داخل فرنسا أو خارجها، لمو 

ویفسر الفقه هذا بالقول أنّ ذلك . وسواء كان ذلك بوصفه مدعي أو مدعى علیه

وهو إعطاء الاختصاص  15و 14یتماشى والهدف الحقیقي لوضع المادتین 

المحلي عاجزة عن للمحاكم الفرنسیة عندما تكون القواعد العامة في الاختصاص 

 .xviالوصول إلى ذلك

   :فرنسي. م. ق 15و 14الدعاوى التي تشملها المادتان  - ب

یجعل الامتیاز المقرر للمواطن الفرنسي  15و 14التقید بالتفسیر الحرفي للمادتین 

یقتصر فقط على النزاعات التي یكون موضوعها الالتزامات التعاقدیة، أي أنه حتى 

ة فإنه یجب أن یكون أولا أحد الأطراف فرنسیا وأن یتعلق تختص المحاكم الفرنسی

  .النزاع ثانیا بالتزام تعاقدي

دون معنى، فهذه وجدت من أجل  15و 14مثل هذا التفسیر قد یجعل المادتین 

حمایة المواطن الفرنسي ولا شك أنّ هذه الحمایة ستكون ناقصة إذا اقتصرت على 

الالتزامات المالیة العقدیة دون المسائل الأخرى، ومنه كان منطقیا عدم الاكتفاء 

وهذا ما عمد إلیه القضاء الفرنسي  بالتفسیر الحرفي والتوسیع من مجال الدعاوى،

حتى بخصوص الالتزامات غیر  15و 14حیث كان یسمح بالتمسك بالمادتین 
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، وهو الموقف الذي xviiiبل ولو كان الأمر یتعلق بالتزامات غیر مالیة ،xviiالتعاقدیة

 27/05/1970تبنته محكمة النقض صراحة وبشكل واضح في قرارها الصادر في 

من القانون المدني مجال عام یشمل كل المسائل،  14لمادة ل" والذي جاء فیه أنّ 

باستثناء الدعاوى العینیة العقاریة وطلبات القسمة بخصوص عقارات متواجدة 

بهذه    .xix"بالخارج، وكذا الطلبات الخاصة بطرق التنفیذ الممارسة خارج فرنسا 

ستثناء، العبارات إذن تكون محكمة النقض الفرنسیة قد وضعت المبدأ وكذا الا

في جمیع المسائل سواء كانت   15xxو 14المبدأ هو إمكانیة التمسك بالمادتین 

مالیة أو غیر مالیة، الاستثناء یخص النزاعات المتعلقة بنوعین من المسائل، 

المسائل العقاریة وتشمل الدعاوى العینیة العقاریة المتعلقة بعقار موجود بالخارج، 

ذه العقارات، والنوع الثاني یخص الدعاوى وأیضا الدعاوى الخاصة بتقسیم ه

المتعلقة بطرق التنفیذ التي تجري بالخارج، ویرجع سبب استبعاد هذه الدعاوى 

كونها تتصل بسیادة الدولة الأجنبیة بحیث یجعل كل قرار صادر من المحاكم 

 .xxiالفرنسیة دون حجیة وبالتالي دون أي فعالیة بالنسبة للمدعي

  :فرنسي. م. ق 15و 14طبیعة المادتین  -ج

جوازیتان أو  15و 14یتفق الفقه ویتواتر القضاء في أحكامه على اعتبار المادتین 

اختیاریتان، فهما مادتان تقرران امتیازا للفرنسي، وهو امتیاز یمكن لهذا الأخیر 

تقریر عدم الاستفادة منه وهذا وضع یرتب نتیجتین أساسیتین، الأولى تخص 

  .النزاع والثانیة تتعلق بالأطراف القاضي المرفوع أمامه

فبالنسبة للقاضي، لا یمكن مؤاخذة قضاة الموضوع عدم تطبیقهم التلقائي للمادتین 

، وبالمقابل لیس لهؤلاء القضاة أن یقضوا تلقائیا باختصاصهم على أساس 15و 14

مادام أنّ المدعي قد تأسّس، ولو خطأ، على قواعد الاختصاص العادیة  14المادة 

  .xxii كان حكمهم عرضة للنقضوإلاّ 

أنه إذا كان الأمر اختیاریا بالنسبة لهؤلاء فإنه  بدایةأمّا بالنسبة للأطراف، فیلاحظ 

 15و 14لیس كذلك بالنسبة للقاضي، إذ على المحكمة أن تلتزم بتطبیق المادتین 

متى تمسك أحد الأطراف بذلك، وعلى هذا الأساس نقضت الغرفة المدنیة لمحكمة 
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حكم محكمة استئناف باریس الذي قضى برفض اختصاص هذه المحكمة النقض 

 .xxiiiبحجة أنّ النزاع هو أكثر ارتباطا مع محكمة أخرى 14على أساس المادة 

فرنسي جوازیة یعني بالنسبة للأطراف . م. ق 15و 14اعتبار كل من المادة 

هر إمكانیة التخلي عنهما وهو عدول قد یتخذ مظهرین، المظهر الصریح والمظ

  :الضمني

في النوع الأول التخلي یتقرر بموجب بند صریح یدرج في العقد، ومن أجل هذا 

هذا وإذا كان التخلي . یسمي الفقه الفرنسي هذا النوع بالتخلي عن طریق الاتفاق

یأخذ في بعض الحالات شكل التنازل وذلك بأن ینص صراحة في العقد على أن 

، فإنّ 15و 14لمقرر له طبقا للمادتین یتنازل الطرف الفرنسي عن الامتیاز ا

الغالب هو أن یكون التخلي عن طریق إدراج بند في العقد یحدد إمّا محكمة أجنبیة 

  xxiv.وإمّا هیئة تحكیمیة یتم اللجوء إلیها في حال نشوء نزاع وهذا هو شرط التحكیم

التخلي الضمني، وهو النوع الثاني، فیكون عن طریق اتخاذ موقف  أماّ 

من خلاله تخلي الطرف الفرنسي عن الامتیاز المقرر له بمقتضى المادتین یستنتج 

هذا الموقف یظهر من خلال المثول أمام قضاء دولة أجنبیة ویتخذ . 15و 14

صورتین، الأولى یكون فیها الفرنسي هو المدعي، وهذا یعني أنه هو الذي رفع 

لكن . 14عن المادة  دعواه أمام القضاء الأجنبي فیستخلص بالتالي تنازله ضمنا

قرینة التنازل هذه تبقى مجرد قرینة بسیطة یمكن استبعادها متى ظهر أنّ المدعي 

لم یلجئ إلى قضاء دولة أجنبیة إلاّ لاعتقاده أنّ لخصمه أموالا یمكن التنفیذ علیها 

أماّ الصورة الثانیة فهي تلك التي . xxvهنالك، اعتقاد اتضح في النهایة أنه خاطئ

الفرنسي مدعى علیه حیث ترفع ضده دعوى أمام قضاء أجنبي فیمثل یكون فیها 

أمام هذا القضاء ویدافع عن نفسه فیستخلص من ذلك تنازله عن الامتیاز المقرر 

غیر أنّ الوصول إلى هذه النتیجة وهذا الاستنتاج یمر عند . 15له في المادة 

دم اختصاص القضاء الفرنسي بشرط مهم وهو ألاّ یكون الفرنسي قد دفع بع

، 15المحكمة الأجنبیة لأنّ قیامه بذلك یعبر عن رغبته في عدم التنازل عن المادة 

وهذا یعني بمفهوم المخالفة أنّ عدم الاعتراض یفید التنازل، ومع ذلك فیبقى الأمر 
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هنا أیضا مجرد قرینة بسیطة متى تبین أنّ مثول الفرنسي أمام القضاء الأجنبي 

ع كان ضروریا من أجل تفادي حكم ذو وقع شدید علیه، وتقدیم دفاع في الموضو 

كما لو كان لذلك الفرنسي أموالا في تلك الدولة الأجنبیة المرفوع أمام قضائها 

النزاع وخشي من صدور حكم ضده یؤدي إلى التنفیذ على جمیع أمواله أو 

   .xxviمعظمها

المحاكم ولردح من الزمن استقر القضاء الفرنسي على اعتبار اختصاص 

اختصاصا مانعا وهو ما . م. ق 15الفرنسیة، خاصة ذلك المؤسس على المادة 

وكان لهذا الموقف أثره في مجال التنفیذ، . یجعل المحاكم الأجنبیة غیر مختصة

حیث كان للفرنسي الذي لم یثبت تنازله أن یعترض على تنفیذ الحكم الصادر ضده 

موقف یبدو أنّ القضاء الفرنسي یسیر  متى عرض ذلك أمام المحاكم الفرنسیة وهو

Prieur إلى هجره بعد قرار
xxvii  .             

ویبقى أن نشیر في النهایة أنه سواء جاء التخلي بشكل صریح أو كان 

 14ضمنیا، فإنّ من آثاره أن یفقد الطرف الفرنسي الامتیاز المقرر له في المادتین 

مختصة، فإذا رفع النزاع أمامها فرنسي فتصبح المحاكم الفرنسیة غیر . م. ق 15و

كان علیها أن تقضي بعدم اختصاصها لكن لیس تلقائیا وإنما عن طریق دفع بعدم 

 .xxviiiالاختصاص یقدمه أحد الأطراف ویكون قبل التطرق للموضوع

 :فرنسي. م. ق 15و 14 تقدیر المادتین:  الفرع الثاني

یسمي الكثیر من الشراح الفرنسیین القواعد التي تحملها هاتین المادتین 

بالقواعد غیر المألوفة كونها تخرج عما هو مألوف ومقرر في مجال الاختصاص 

المحلي، إذ القاعدة في القانون الفرنسي والكثیر من قوانین دول العالم هي أن یكون 

فرنسي . م. ق 14نّ المادة الاختصاص لمحكمة موطن المدعى علیه، في حین أ

تعطي الحق للفرنسي في أن یكلف الأجنبي بالحضور أمام المحاكم الفرنسیة حتى 

من ذات القانون تقضي  15كما أنّ المادة . ولو لم یكن هذا الأخیر مقیما بفرنسا

بأن یرفع الأجنبي دعواه ضد فرنسي ولو كان ذلك من أجل التزامات تمت خارج 

  . فرنسا
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لة كان یعتبر القضاء الفرنسي هذه المادة ذات طابع إلزامي إذ ولمدة طوی

كان على الأجنبي أن یتقید بها ویرفع نزاعه أمام المحاكم الفرنسیة إذا كان فعلا 

ولأنّ الإلزام یرتبط بالجزاء فإنّ . یرید أن یحصل على حكم ذو فعالیة في فرنسا

ر على المثول أمام قضاء مخالفة هذه القاعدة كان یعني أنّ للفرنسي الذي أجب

أجنبي وصدر حكم ضده أن یعترض لاحقا على الاعتراف بهذا الحكم بحجة أنه 

وبعبارة أوضح یمكن  .15xxixتم الحصول علیه عن طریق مخالفة وخرق المادة 

القول أنّ القضاء الفرنسي عمل، ولفترة طویلة، على استخلاص قاعدتین أساسیتین 

ى یفرضها التفسیر الحرفي لهذه المادة وبمقتضاها من المادة سالفة الذكر، الأول

یبقى الأمر جوازیا للمدعى علیه في اللجوء للقضاء الفرنسي من أجل مقاضاة 

في حین أنّ القاعدة الثانیة تقوم على تحویل إمكانیة اللجوء إلى  .مواطن فرنسي

ك من القضاء الفرنسي من مجرد أمر جوازي إلى امتیاز حقیقي لهذا الفرنسي، وذل

خلال إعطائه الحق في الاعتراض على الاعتراف بالأحكام الصادرة ضده في 

 .الخارج أو تنفیذها متى ثبت عدم تنازله عن الامتیاز المقرر له

وطبعا مهما كانت مبررات هذا المسلك القضائي، فإنه لا یمكن إخفاء 

من دون شك الطابع القومي الذي یقوم علیه مثل هذا التفسیر والذي تكون نتیجته 

أضف إلى ذلك أنّ الأمور تغیرت حیث . المساس بالحق في محاكمة عادلة

صارت الأحكام الأجنبیة في ظل القانون المدني قابلة للتنفیذ حتى ولو كانت ضد 

ویبدو أنّ القضاء الفرنسي . مما یجعل القاعدة الثانیة أمرا بدون جدوى xxxفرنسي

حیث جاء في . م. ق 15الإلزامي للمادة  اقتنع أخیرا بذلك فقرر هجر فكرة الطابع

لا تكرس سوى . م. ق 15المادة " أنّ  23/05/2006الصادر بتاریخ  Prieurقرار 

اختصاصا جوازیا للقضاء الفرنسي وهو مالا یتلاءم مع استبعاد الاختصاص غیر 

المباشر لمحكمة أجنبیة متى كان النزاع یرتبط بشكل محدد مع الدولة حیث النزاع 

.xxxi"ض أمام قضائها ولم یكن اختیار هذا القضاء منطویا على غش معرو 

وما إذا  15و 14ولقد ثار التساؤل لدى الكثیر عن جدوى كل من المادتین   
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كان الاحتفاظ بهما في التشریع الفرنسي أمرا ضروریا أم أنّ الضروري هو إلغاؤهما 

  :لأسباب كثیرة 

اص، إذ لو وضعت كل أولى هذه الأسباب تكریس مسألة تنازع الاختص

دولة أحكاما مماثلة في تشریعاتها لكانت النتیجة هي بدون شك وجود تنازع إیجابي 

 .للاختصاص بشكل دائم

السبب الثاني تفرضه قواعد العدالة، إذ ألیس من الغریب أن یكلف فرنسیا 

ة، أجنبیا قد یكون متواجدا في الجهة الأخرى من العالم للمثول أمام المحاكم الفرنسی

لا بد أنّ في ذلك تكبید لمصاریف قد تكون باهظة لیتضح ربما في النهایة أنّ 

 .xxxiiالأمر كان یتعلق بمجرد بدعوى كیدیة

ویبقى أهم سبب وهو ذلك المتعلق بالفائدة التي یمكن أن تحققها المادتان 

تفقد كل فائدة لها في أحوال  15، إذ یذهب البعض إلى القول بأنّ المادة 15و 14

ة، فالأمر لا یخلو من ثلاث فرضیات، الأولى أن یكون الفرنسي مقیما بفرنسا، كثیر 

هنا ستغني القواعد العامة، والتي تقضي باختصاص محكمة موطن المدعى علیه، 

الفرضیة الثانیة أن یكون للفرنسي أموال بفرنسا ویصدر حكم . 15عن حكم المادة 

من المؤكد أنه لا یمكن تنفیذ هذا ضده من قبل قضاء دولة أجنبیة، في هذه الحالة 

المقررة في القانون الفرنسي وهذا یضمن ویكفل  تالحكم إلا وفقا للشروط والإجراءا

أماّ الفرضیة الثالثة فتخص الحالة التي یكون فیها . حمایة للمواطن الفرنسي

عدیمة الفائدة إذ من البدیهي أنّ  15للفرنسي أموال بالخارج، وهنا ستكون المادة 

ضاء الدول التي تتواجد فیها تلك الأموال لن یأخذ إطلاقا بعین الاعتبار الحكم ق

  .15المقرر في المادة 

 15ومادام الأمر هو نفسه في كل هذه الفروض، وهو عدم جدوى المادة 

وبما أنّ المادة  xxxiiiوعدم وجود فائدة لها، فإنّ إلغاء هذه المادة یبقى أمرا ضروریا،

، فإنّ هذا یعني أنّ 15مثابة انعكاس ضروري للمادة ب xxxivتعتبر عند البعض 14

  .14زوال هذه المادة یؤدي بالضرورة إلى زوال المادة 



www.manaraa.com

113 
 

لكن رغم كل هذه الانتقادات، فإننا نجد مع ذلك ثلة من الفقه تدعم فكرة الإبقاء 

في التشریع الفرنسي وبالتالي إبقاء العمل بهما، إذ مهما  15و 14على المادتین 

وال فإنه یبقى في نهایة الأمر أنهما مادتان تضمنان للفرنسي قضاء كانت الأح

عادلا وبالمقابل حمایة ضد قضاء دول أجنبیة لم یصل قضاؤها إلى مستوى الحد 

  .xxxvالذي یوحي بالثقة

  :اختصاص المحاكم الجزائریة القائم على الجنسیة: المطلب الثاني

الاختصاص العام یعرف التشریع الجزائري مادتین یتناول مضمونهما 

والمادة  41الدولي للمحاكم الجزائریة المؤسس على الجنسیة ویتعلق الأمر بالمادة 

  .xxxvi.ج. م. إ. ق 42

یجوز أن یكلف بالحضور كل أجنبي : " تنص على ما یلي 41المادة 

حتى ولو لم یكن مقیما في الجزائر، أمام الجهات القضائیة الجزائریة، لتنفیذ 

  .اقد علیها في الجزائر مع جزائريالالتزامات التي تع

كما یجوز أیضا تكلیفه بالحضور أمام الجهات القضائیة الجزائریة بشأن التزامات 

  ."تعاقد علیها في بلد أجنبي مع جزائریین

یجوز أن یكلف بالحضور كل جزائري " فتنص على أنه  42أماّ المادة 

علیها في بلد أجنبي، حتى  أمام الجهات القضائیة الجزائریة بشأن التزامات تعاقد

  ."ولو كان مع أجنبي

  ما هي الأمور التي یمكن استخلاصها من هاتین المادتین؟

أولا، لن یصعب على أحد ملاحظة أنّ هاتین المادتین ما هما سوى نقل حرفي  - 

بـ   " فرنسي " فرنسي مع الاكتفاء بتغییر كلمة . م. ق 15و 14لمضمون المادتین 

  ".الجزائر " بـ " رنسا ف" و " جزائري " 

ثانیا، المشرع الجزائري بنقله الحرفي لم یأخذ إطلاقا بعین الاعتبار ما انتهى إلیه  - 

خاصة فیما یخص الدعاوى  15و 14القضاء الفرنسي بخصوص تطبیقه للمادتین 

عن الالتزامات التعاقدیة رغم أنّ  42و 41المشمولة، حیث ما زالت تتكلم المادتان 

وهذا . فرنسا مستقر على أن یشمل الامتیاز كأصل عام جمیع الدعاوىالقضاء في 
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ما یجب أن یكون علیه الحال أیضا في الجزائر، فسبب اعتماد المشرع الجزائري 

على ما یبدو هو الرغبة في حمایة المواطن الجزائري وذلك أمر  42و 41للمادتین 

ع استبعاد الدعاوى العینیة لا یكتمل إلاّ إذا شمل الامتیاز جمیع الدعاوى، طبعا م

ویبدو أنّ . العقاریة والدعاوى الخاصة بطرق التنفیذ للأسباب التي سبق بیانها

القضاء الجزائري یمیل بدوره إلى التوسع وعدم الوقوف عند التفسیر الحرفي على 

 .xxxviiالأقل عندما یتعلق الأمر بالأحوال الشخصیة

هو القانون  15و 14لمادتین ثالثا، بخلاف التشریع الفرنسي حیث موضع ا - 

هي من المواد الإجرائیة حیث نجد  42و 41المدني، في القانون الجزائري المادتان 

. الفصل الخاص بالاختصاص الإقلیمي يموضعها في قانون الإجراءات المدنیة ف

ویلاحظ أنه وبخلاف ما كان علبه الوضع في قانون الإجراءات المدنیة القدیم، 

قسما خاصا جاء تحت  42و 41ون الجدید خصص للمادتین المشرع في القان

وهو عنوان یبدو أنه احترم " في الدعاوى المرفوعة ضد أو من الأجانب " عنوان 

تعالج حالة الجزائري المدعي،  41الترتیب المقرر في هذا القسم حیث أنّ المادة 

حالة التي ال 42أي أنّ الدعوى المرفوعة هي ضد أجنبي، في حین تتناول المادة 

  .یكون فیها الجزائري مدعى علیه، أي أنّ الدعوى مرفوعة من قبل أجنبي

ق م  15و 14ما هما إلاّ نقل حرفي للمادتین  42و 41وبما أنّ المادتین  - 

فرنسي، فإنّ ما قیل عند تحلیل هاتین المادتین سیكون نفسه بالنسبة للمواد 

لیه حاملا للجنسیة الجزائریة وقت الجزائریة، فیكفي أن یكون المدعي أو المدعى ع

ونعتقد أنه یجب أن . رفع الدعوى سواء كانت هذه الجنسیة أصلیة أو مكتسبة

یشمل الامتیاز، إضافة إلى الجزائریین، فئة عدیمي الجنسیة المقیمین بالجزائر، إذ 

بإقامتهم في هذه الدولة بطریقة قانونیة یكونون قد ارتضوا ضمنا الخضوع لقوانینها، 

تثبت لهم نفس الواجبات المفروضة على المواطنین، وكذا نفس الحقوق في الحدود ف

المقررة قانونا ومن بین هذه الحقوق حق الالتجاء إلى القضاء الجزائري والاستفادة 

وما قیل بخصوص عدیم الجنسیة یصدق أیضا . 42و 41من مقتضیات المادتین 

ح أنّ لهذا الأخیر جنسیة، وهي بالنسبة للاجئ السیاسي المقیم بالجزائر، صحی
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بالتأكید لیست الجنسیة الجزائریة لكن یجب أن نأخذ بعین الاعتبار صفة هذا 

الشخص هذه الصفة هي التي تجعلنا نمتنع عن إخضاعه لقانونه، وبالمقابل 

فهذا الأخیر هو عبارة عن معارض سیاسي . إخضاعه لقانون الدولة التي یقیم بها

في دولته والقوانین المعمول بها هناك، ویكون بالتالي أمرا یرفض النظام القائم 

منطقیا ألاّ یخضع لهذه القوانین، وبالمقابل ارتضاؤه الإقامة بالجزائر وطلبه اللجوء 

إلیها یعني ضمنیا عدم معارضته بل رغبته في الخضوع للقوانین الجزائریة، 

 42و 41الحق طبقا للمادة وبالتالي معاملته كالمواطنین الجزائریین وهؤلاء لدیهم 

  .في الالتجاء إلى القضاء الجزائري سواء كانوا مدعى أو مدعى علیهم

توفر شرط الجنسیة یعتبر في رأینا وحده كافي لانعقاد الاختصاص 

للمحاكم الجزائریة، ولا نعتقد أنه یجب أن یقترن بالموطن أو الإقامة في الجزائر 

كل معنى، فالمعیار فیهما هو  42و 41 لأنّ القول بعكس ذلك سیفقد المادتین

شخصي الغرض منه توفیر الحمایة للمواطن الجزائري سواء كان بالخارج أو 

وبما أنّ الأمر كذلك فلیس هناك ما یمنع من استعمال هاتین المادتین . الداخل

حتى عندما یكون كل أطراف العلاقة جزائریین ویكون أحدهما أو كلاهما خارج 

حیث تسمح بتكلیف الجزائري  42هذا القول ما جاء في المادة  ویدعم. الجزائر

الحضور أمام الجهات القضائیة الجزائریة بشأن التزامات تعاقد علیها في بلد أجنبي 

مما یعني أنه من باب أولى یمكن أن یكون التكلیف " حتى ولو كان مع أجنبي " 

  .لد أجنبي مع جزائريبالحضور من قبل جزائري بشأن التزامات تعاقد علیها في ب

، فإنه لاشك أنّ "یجوز" تبدأ بعبارة  42و 41وبما أنّ كلاّ من المادتین 

الحق المقرر للجزائریین باللجوء إلى المحاكم الجزائریة هو ذو طابع جوازي یمكن 

  .العدول والتنازل عنه وفقا لطرق سبق بیانها

المادتین أم الإبقاء  ولن نطرح هنا التساؤل حول ما إذا كان یجب إلغاء هاتین

علیهما في القانون الجزائري لأنّ ذلك لن یفید في شيء على اعتبار أنّ المشرع 

الجزائري مُصر كما یبدو على الإبقاء علیهما یشهد على ذلك الاحتفاظ 

 11و 10بمضمونهما في قانون الإجراءات المدنیة الجدید، حیث تحولتا من المادة 
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نطرحه من تساؤل هو عن جدوى وجود هاتین  ، لكن ما42و 41إلى المادة 

  المادتین وهل فعلا هي في صالح المواطن الجزائري؟

الحقیقة أنّ وجود مواد تقرر اختصاص المحاكم الجزائریة لمجرد أنّ أحد 

فهو . الأطراف جزائري قد لا یفید في بعض الأحوال، وقد یفید في أحوال أخرى

ا تنفیذ الحكم الصادر من المحاكم الجزائریة غیر مفید في الحالة التي لا یمكن فیه

لعدم تواجد الأجنبي في الجزائر وعدم وجود أي أموال بها یمكن التنفیذ علیها، وهو 

أیضا غیر مفید في الحالة التي یراد فیها تنفیذ حكم في الخارج صدر من محكمة 

هذا  ، إذ حظوظ قبول تنفیذ42أو  41جزائریة ثبت اختصاصها على أساس المادة 

الحكم ستكون ضئیلة جدا، خاصة إذا كان قضاء الدولة المراد تنفیذ الحكم بها 

ثم إنه یجب ألاّ ننسى ما قد یرتب مثل هذا . مختصا هو أیضا في نظر النزاع

الحل من مصاعب للمدعى علیه الذي یتواجد خارج الجزائر ویكلف من قبل 

الأزواج الجزائریین المقیمین  ولعل مثل. جزائري بالحضور أمام المحاكم الجزائریة

بالخارج والذین یرفعون دعاوى الطلاق أمام القضاء الجزائري أفضل دلیل على 

ذلك، إذ غالبا ما یعمد الزوج الجزائري إلى رفع دعوى الطلاق أمام المحاكم 

الجزائریة بعد أن یوكل محامي جزائري ویتخذ من مكتبه موطنا مختارا له، وذلك 

ل على الطلاق بإجراءات سهلة وتكالیف منخفضة، لكن في لعلمه أنّه سیحص

مقابل مشقة وصعوبات للزوجة التي قد تجد نفسها أمام قضاء دولة لم تطأها 

قدماها أبدا، فتكون النتیجة إمّا حكم غیابي، وإما أن یكون في حضور الزوجة مع 

  .xxxviiiما یخلف ذلك من مشقة ومتاعب لیكون الحكم دائما وبدون شك هو الطلاق

لكن الأمور ستختلف لو نظرنا من زاویة أخرى خاصة من خلال مسألة 

قد تسمح للجزائري المدعي بأن یتجنب إجراءات تنفیذ الحكم  41التنفیذ، فالمادة 

 .الفرضیة التي یكون فیها المدعي خارج الجزائر لكن لدیه أموال بها يالأجنبي ف

أمام محاكم موطنه  م خصمهفلو اتبع الجزائري قاعدة موطن المدعى علیه وخاص

وصدر حكم، فإنّه تبقى له المرحلة الثانیة وهي الأهم والمتمثلة في تنفیذ ذلك 

الحكم، وطالما أنّ الأموال في الجزائر فإنه سیطلب التنفیذ في هذه الدولة، وبما أنّ 
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الحكم صادر من قضاء أجنبي فإنّ الأمر لن یكون بهذه السهولة إذ علیه أن یرفع 

دعوى یطالب فیها مهر الحكم بالصیغة التنفیذیة، وهذه كلها تعقیدات یمكن  بدایة

وإذا كان ما قلناه . تلافیها وتجنبها لو تم رفع الدعوى مباشرة أمام المحاكم الجزائریة

قد تعمل  42الآن یشیر إلى مصلحة الجزائري الذي یكون هو المدعي، فإنّ المادة 

في الحالة التي یكون فیها الجزائري متوطنا لمصلحة المدعى علیه الأجنبي وذلك 

في الخارج ولدیه أموال بالجزائر، لا شك أنّه سیكون من مصلحة المدعي الأجنبي 

اللجوء إلى المحاكم الجزائریة كونه سیستصدر حكما قابلا للتنفیذ دون أي إجراءات 

هي في  .م. ق 41یلاحظ إذن من الأمثلة السابقة أنه إذا كانت المادة . أو شروط

من نفس القانون هي بالمقابل  42مصلحة الجزائري، فإنه لا یمكن إنكار أنّ المادة 

في  41في مصلحة الأجنبي، أضف إلى ذلك أنه مهما كانت الأحوال تبقى المادة 

رأینا وسیلة تربط دائما الجزائري بدولته فیلجأ إلى قضائها كلما تقطعت به السبل 

 41هذه كلها أسباب كافیة للإبقاء على المادتین وفقد الأمل في قضاء ینصفه، و 

 xxxix.في التشریع الجزائري 42و

 اختصاص القضاء الوطني في الحالة التي یكون فیها  :المبحث الثاني

  :كل أطراف الدعوى أجانب

إذا كان المستقر علیه في القانون الفرنسي والجزائري هو إمكانیة لجوء 

ى كان غریمه هو أحد مواطنیها، فإنّ الأجنبي إلى قضاء هاتین الدولتین مت

التساؤل یبقى مطروحا بخصوص الحالة التي یكون فیها كل أطراف الدعوى 

أجانب، فهل یمكن أن تقبل وتسمع الدعوى التي قد یرفعها أحدهما على الآخر، أم 

أنّ صفتهما الأجنبیة ستقف كعائق یحرمهما من هذا الحق كونه حق لا یثبت إلا 

 للمواطنین؟

عرف القضاء الفرنسي تطورا في هذا المجال، ولأنّ الجزائر كانت تعتبر من  لقد

أقالیم ما وراء البحار الفرنسیة فإنّ ذلك التطور كان یشمل حتى المحاكم الموجودة 

 .  في الجزائر، لیتغیر الأمر بعد استرجاع السیادة
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 نبمدى قبول الاختصاص في النزاعات القائمة بین الأجا :المطلب الأول

  :في القانون الفرنسي

لأسباب عدیدة كان المبدأ عند القضاء الفرنسي هو اعتبار المحاكم 

الفرنسیة غیر مختصة بخصوص الدعاوى التي یكون كل أطرافها أجانب، غیر أنّ 

الثبات على مبدأ كهذا بدا مع مرور الوقت أمرا لا یتناسب وواقع المجتمع الفرنسي 

فكان التخلي عن رفض الاختصاص أمرا ضروریا والتطورات التي صار یعرفها، 

 .وحتمیا وهو ما تم بصفة تدریجیة

  :الموقف القدیم، رفض الاختصاص: الفرع الأول

مباشرة بعد صدور القانون المدني، صدرت بعض الأحكام رفض فیها 

لكن كان من . في دعاوى كان كل أطرافها أجانب صالقضاة قبول الاختصا

ففي . سبب الرفض یرجع إلى صفة المختصمین الأجنبیةالصعب وقتها القول أنّ 

كان سبب الرفض هو عدم  22/01/1806قرار صادر عن غرفة العرائض بتاریخ 

وجود موطن للمدعى علیه في فرنسا، وهو نفس السبب الذي استندت علیه فیما 

على أنّ الأمور اتضحت بجلاء . xlبعد الغرفة المدنیة لمحكمة النقض الفرنسیة

أفریل من ذات السنة  02حیث أصدرت غرفة العرائض في  1833من سنة  ابتداء

حیث أنه یمكن للمحاكم الفرنسیة، المؤسسة من أجل إعطاء العدالة " قرارا جاء فیه 

للفرنسیین، أن تمتنع عن النظر في النزاعات القائمة بین الأجانب، إلاّ إذا وجدت 

  .xli"حالة خاصة یجیزها القانون 

القرار إذن بدأت تختلط عند القضاء الفرنسي مسألة مركز ابتداء من هذا 

الأجانب مع موضوع الاختصاص القضائي الدولي لتؤثر الأولى على الثانیة 

ویصیر المبدأ هو رفض كل دعوى یكون كل أطرافها أجانب، وهو المبدأ الذي 

  .xliiتواتر علیه القضاء الفرنسي واعتنقه بعد ذلك في الكثیر من القرارات

عاوى الأجانب فقط لأنهم كذلك، موقف یرده الكثیر من الشراح إلى أسباب رفض د

عدیدة، منها ما یتعلق بطریقة تفسیر بعض نصوص القانون المدني، ومنها ما 

الحالة الأولى تخص المادتین . یخص طبیعة حق الالتجاء إلى القضاء الفرنسي
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محاكم الفرنسیة إلاّ فرنسي، إذ هما مادتان لا تقران باختصاص ال. م. ق 15و 14

إذا كان هناك طرف فرنسي مما یعني بمفهوم المخالفة أنّ هذه المحاكم لا شأن لها 

أمّا الحالة الثانیة فهي في الحقیقة نتاج خلط بین . بدعاوى كل أطرافها هم أجانب

ما هو مقرر بخصوص مركز الأجانب وبین تنازع الاختصاص القضائي، إذ بدل 

رنسي المسألة من زاویة تنازع الاختصاص راح بدل ذلك ینظر أن یعالج القضاء الف

 11للأمور من زاویة الحقوق المقررة للأجانب مستعینا في ذلك بمضمون المادة 

التي كانت تبین شروط تمتع الأجانب بالحقوق المدنیة والتي لم یكن من . م. ق

نسي حرمان بینها حق الالتجاء إلى القضاء وهو ما كان یعني عند القضاء الفر 

وبعبارة أوضح، فإنّ اللجوء إلى القضاء الفرنسي اعتبر . الأجانب من هذا الحق

 .xliiiحقا من الحقوق المدنیة التي لا تثبت سوى للفرنسیین

والواقع أنّ رفض الاختصاص بخصوص دعاوى الأجانب مسلك قوبل 

موقف قابل  xlivبمعارضة شدیدة من قبل غالبیة الشراح إذ هو بتعبیر البعض

 14فتفسیر المادتین  .ناقشة من حیث الأساس وفي نفس الوقت ذو آثار سیئةللم

فرنسي بمفهوم المخالفة یوحي بأنّه لیس هناك مواد أخرى تخص . م. ق 15و

الاختصاص سوى هاتین المادتین وهذا غیر صحیحّ إذ إضافة إلى هاتین المادتین 

ها بخصوص الدعاوى هناك القواعد العامة وهي قواعد لا شيء یمنع من استعمال

ثم إنّ القول بأنّ اللجوء إلى القضاء الفرنسي هو حق . المرفوعة من قبل الأجانب

من الحقوق المدنیة التي لا تثبت إلا للفرنسیین لا یخلو من تناقض، إذ ما فائدة أن 

یقر القانون حقوقا للأجانب ثم لا یعطیهم بعد ذلك الوسیلة لحمایة هذه الحقوق؟ ثم 

لغریب أن نلزم أجانب نشأت حقوق لهم بفرنسا أن یلجئوا إلى قضاء ألیس من ا

دولهم من أجل المطالبة بحمایة هذه الحقوق؟ لا شك أنّ هناك صعوبة ومشقة 

  .xlvلهؤلاء، ولا شك أنّ المبدأ هو في أصله منافي لقواعد العدالة

ویبدو أنّ هذه الاعتبارات كان لها تأثیر على القضاء الفرنسي حیث بدأ 

خل بصفة تدریجیة استثناءات على القاعدة إلى أن تحولت هذه الاستثناءات إلى ید

  .قاعدة حقیقیة، وصار المبدأ في النهایة هو نقیض ما تم اعتناقه من قبل
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  :التخلي التدریجي عن مبدأ رفض الاختصاص في دعاوى الأجانب: الفرع الثاني

دخال استثناءات تخلي القضاء الفرنسي عن موقفه تم تدریجیا عن طریق إ

وما یثیر الانتباه أنّ هذه الاستثناءات بدأت منذ أن . بخصوص مواضیع معینة

ظهرت الأحكام الأولى المقررة لمبدأ رفض الاختصاص، ولقد جاءت هذه 

الاعتبار الأول . الاستثناءات استجابة لاعتبارات معینة یمكن حصرها في ثلاث

تقبل دعوى الأجانب إذا كان القانون یرتبط بالقانون المطبق على النزاع، حیث 

الفرنسي هو الذي سیطبق للفصل فیها أماّ الاعتبار الثاني فیرتبط باختصاص 

مرفق عام فرنسي وذلك عندما یتعلق الأمر بتقدیر أو تفسیر عمل هذا المرفق، كما 

لو تعلق الأمر مثلا بتقدیر صحة عقد زواج أبرم بین أجانب في فرنسا، إذ 

وأخیرا یبقى . كم الفرنسیة یبقى ضروریا في مثل هذه الحالةاختصاص المحا

الاعتبار المرتبط بفكرة إنكار العدالة، حیث یسمح للأجانب برفع دعواهم متى تم 

إثبات أنه لیس هناك أي محكمة أجنبیة مختصة في الفصل في النزاع، إذ رفض 

تیجة یحرص الاختصاص في مثل هذه الحالة قد یؤدي إلى إنكار العدالة وهذه ن

 .xlviالقضاء الفرنسي على تفادیها قدر المستطاع

وبما أنّ التخلي عن موقف رفض الاختصاص كان تدریجیا عن طریق 

حیث  إدخال بعض الاستثناءات، فإنّ هذا یعني أنّ هناك مراحل تم المرور بها،

عرفت كل مرحلة قبول دعاوى معینة لینتهي الأمر بقبول كل الدعاوى، فما هي 

  لتطور التي مر بها القضاء الفرنسي؟مراحل ا

أول مرحلة كانت تتعلق بالحقوق العینیة العقاریة حیث كانت أول استثناء أدخله 

أین قرر اختصاصه بنظر المنازعات العقاریة بین أجانب سواء  xlviiالقضاء الفرنسي

ولقد . تعلق الأمر بدعوى الملكیة أو دعوى الحیازة، متى كان العقار متواجدا بفرنسا

جاء هذا المسلك استجابة لضرورات عملیة، إذ غالبا ما یحتاج هذا النوع من 

الدعاوى لخبرة أو تحقیق مما یستوجب قرب العقار من المحكمة، إضافة إلى أنّ 

التنفیذ سیكون دائما وبدون شك في الدولة التي یتواجد فیها هذا العقار، أي في 

  .فرنسا
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لمساس بالنظام العام هناك، ولأنّ ولأنّ وقوع فعل ضار بفرنسا من شأنه ا

التحقیق بخصوص هذه الأفعال أمر یتم من قبل السلطات المحلیة الفرنسیة، 

ولكون دعوى من هذا النوع تهدف إلى تعویض الضحیة وجبر الضرر أكثر من 

ارتباطها بجنسیة الأطراف، فإنّ القضاء الفرنسي قرر منذ زمن طویل التخلي عن 

ع دعاوى المسؤولیة التقصیریة المرفوعة من قبل الأجانب مبدأ الرفض وقبول جمی

  .xlviiiمتى كانت فرنسا هي مكان وقوع الفعل الضار

فكرة المساس بالنظام العام لعبت دورا هاما أیضا في مجال طرق التنفیذ 

حیث اعتبر القضاء الفرنسي نفسه مختصا بجمیع الدعاوى والإجراءات التي تهدف 

فرنسا، كما لو تعلق الأمر بحجز تنفیذي أو حجز على إلى القیام بالتنفیذ داخل 

 .l، أو كان الطلب هو تنفیذ حكم أجنبيxlixالمؤجر، أو حجز ما للمدین لدى الغیر

استثناء آخر شمل هذه المرة الدعاوى الخاصة بالعقود التجاریة، حیث 

اعتبر القضاء الفرنسي نفسه مختصا بخصوص هذه الدعاوى المرفوعة من قبل 

  :شریطة أن یتحقق على الأقل شرط من الشروط التالیةالأجانب 

 :أن یكون للمدعى علیه موطن بفرنسا أو

  : أن تكون فرنسا هي المكان الذي تم فیه الوعد بالعقد وتسلیم البضاعة أو

  .أن تكون فرنسا هي مكان الوفاء بالثمن

اختصاصه  والحقیقة أنّ هذه المعاییر التي اعتمدها القضاء الفرنسي من أجل تقریر

ما هي إلاّ تطبیق لمعاییر داخلیة لتحدید الاختصاص الداخلي للمحاكم الفرنسیة، 

، والتي ارتأت محكمة .ق. ف. م. إ. ق 420والتي كانت موجودة في المادة 

النقض الفرنسیة إعمالها في مجال العقود القائمة بین الأجانب واعتبارها قواعد 

  .liاختصاص دولیة

هذا العرض أنّ القضاء الفرنسي صار یقبل تقریبا، یلاحظ إذن من خلال 

ولأسباب مختلفة، جمیع دعاوى الأجانب باستثناء موضوع واحد ظل حتى منتصف 

القرن العشرین یشكل، بتعبیر الفقه، معقلا للمقاومة حیث ظل المبدأ دائما هو 

، ولعل liiرفض الاختصاص بخصوص دعاوى الأجانب المتعلقة بالحالة والأهلیة
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ب في ذلك یرجع إلى تأثیر الاختصاص التشریعي في هذا المجال، إذ وبما أنّ السب

موضوع الحالة والأهلیة یخضع في فرنسا للقانون الوطني، فإنّ ذلك كان یعني یقینا 

على . عدم تطبیق القانون الفرنسي مما كان یجعل القضاة یرفضون اختصاصهم

یج، حیث قررت محكمة النقض أنّ هنا أیضا الأمور بدأت تتحرك بشيء من التدر 

في بعض القرارات إمكانیة قبول الاختصاص متى كان للمدعى علیه موطن بفرنسا 

لكن شریطة إثبات أنه لیس هناك محكمة أخرى یمكن لها أن تختص بالنظر في 

وفي مرحلة أخرى تقرر قبول الاختصاص عندما . liiiالنزاع غیر المحكمة الفرنسیة

في حین المدعى علیه موطنه بالخارج وذلك عندما یكون للمدعي موطن بفرنسا 

یستحیل على المدعي رفع دعواه أمام محكمة المدعى علیه، أو لا یكون هناك 

قبول اختصاص  Patinoوأخیرا قررت محكمة النقض في قضیة . livفائدة من ذلك

ویأتي حكم . lvالمحاكم الفرنسیة في مسائل الحالة والأهلیة دون قید أو شرط

Sheffel یتوج اجتهاد القضاء الفرنسي، ولتعلن محكمة النقض الفرنسیة بشكل ل

الصفة الأجنبیة للأطراف لیست سببا لعدم اختصاص المحاكم "واضح وصریح أنّ 

الفرنسیة التي یحدد اختصاصها الدولي من خلال امتداد قواعد الاختصاص 

 .lvi"الداخلي

ابتداء من هذا التاریخ إذن انقلبت الأمور وصار المبدأ هو قبول دعاوى 

لكن هذا الاختصاص كان یجب أن یؤسس . الأجانب مهما كان موضوع الدعوى

على قواعد ومعاییر، وهي معاییر لم تكن في الحقیقة سوى تلك المقررة في مجال 

، وهو ما تم تقریره الاختصاص الداخلي حیث تم اعتمادها أیضا في المجال الدولي

، حیث قررت الغرفة المدنیة لمحكمة النقض صراحة Sheffelوالعمل به قبل قرار 

امتداد قواعد الاختصاص الفرنسیة الداخلیة في المجال " مبدأ pelassaفي قرار 

وھو ما تأكد من جدید في قرار صادر من نفس المحكمة في ، lvii"الدولي

29/10/1993lviii . ومنه، فحتى تختص المحاكم الفرنسیة في منازعات الأجانب

إلى  42كان یجب أن یتحقق في فرنسا معیار من المعاییر الواردة في المواد من 

هو اختصاص محكمة  1فقرة  42، فمثلا المبدأ طبقا للمادة .ج. ف. م. إ. ق 46
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اص موطن المدعى علیه، تطبیق هذه القاعدة في المجال الدولي یعني اختص

وفي المسؤولیة التقصیریة . المحاكم الفرنسیة متى كان للمدعى علیه موطن بفرنسا

إما لمحكمة المدعى علیه أو  46على سبیل المثال الاختصاص یكون طبقا للمادة 

محكمة وقوع الفعل الضار أو المحكمة التي یتحقق فیها الضرر، وامتداد هذه 

اص المحاكم الفرنسیة متى كانت القواعد في المجال الدولي سیؤدي إلى اختص

  .lixالمعاییر السابق بیانها قد تحققت بفرنسا

  مدى قبول الاختصاص في الدعاوى القائمة بین : المطلب الثاني

  :الأجانب في القانون الجزائري

التطور الذي عرفه القضاء الفرنسي كان یجب أن یشمل حتى المحاكم 

في الحقیقة، وإلى غایة استرجاع السیادة، المتواجدة في الجزائر إذ أنّ هذه المحاكم 

كانت تمثل النظام القضائي الفرنسي وكانت بالتالي عبارة عن محاكم فرنسیة وكان 

ذلك أمرا طبیعیا كون الجزائر كانت تعتبر وقتها من أقالیم ما وراء البحار التابعة 

ریة تصدر وتغیرت الأمور بعد استرجاع السیادة، إذ صارت المحاكم الجزائ. لفرنسا

أحكامها باسم الشعب الجزائري وكان التساؤل الذي یجب أن یطرح هو هل هذه 

المحاكم مختصة فقط في الدعاوى المرفوعة من قبل الجزائریین، أم تختص أیضا 

  عندما یكون كل أطراف الدعوى أجانب؟

البحث في النصوص لا یفیدنا في إیجاد الجواب لأنّ النصوص الوحیدة الموجودة 

. إ. ق 42و 41لقانون الجزائري، والخاصة بالاختصاص الدولي هي المادتان في ا

وهي كما رأینا لا تتناول سوى الحالة التي یكون فیها أحد الأطراف . ج. ج. م

فهل سنفسر هنا أیضا هاتین المادتین تفسیرا ضیقا ونقول بعدم . جزائریا

لحقوق المدنیة التي الاختصاص؟ وهل سنعتبر اللجوء إلى القضاء الجزائري من ا

لا تثبت إلاّ للمواطنین؟ الإجابة عن هذه الأسئلة ستكون بالنفي لأنّه وإن لم یكن 

هناك نصوص قانونیة خاصة فإنّ هناك بالمقابل الاجتهاد القضائي، والذي قرر 

منذ السنوات الأولى من الاستقلال حق الأجانب في الالتجاء إلى القضاء الجزائري 

حق اللجوء إلى القضاء "خیر في الفصل في نزاعاتهم مقررا أنّ واختصاص هذا الأ
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هو حق یقرره قانون الشعوب ولا یعتبر من الحقوق المدنیة المقررة للمواطنین، 

ومادام الأمر كذلك، وبما أنه لا یوجد في الجزائر نص یقضي بعدم قدرة الأجنبي 

الصفة الأجنبیة لا تعتبر الالتجاء إلى المحاكم الجزائریة أو تقدیمه أمامها، فإنّ 

 .lx"إطلاقا سببا لعدم الاختصاص

ویلاحظ من حیثیات هذا الحكم أنّ ما كان سببا في رفض الاختصاص 

أمام القضاء الفرنسي، یكاد یكون هو نفسه السبب الذي یجعل القضاء الجزائري 

یقبل الاختصاص في دعاوى الأجانب، فلقد تم التذرع في فرنسا بغیاب النصوص 

في حین كان موقف  .الاستنتاج بمفهوم المخالفة، ویتم تقریر عدم الاختصاص لیتم

القضاء الجزائري مختلفا تماما، حیث اعتبر أنّ الأصل هو حق الأجانب في 

الالتجاء إلى القضاء، فإذا أراد المشرع أن یخالف هذا الأصل ویمنعه فما علیه إلا 

وبعبارة أدق، فإنه مادام لیس هناك نص في القانون  .أن یضع نصا یقضي بالمنع

الجزائري یمنع الأجانب من اللجوء إلى القضاء فإنّ المبدأ یبقى هو اختصاص 

ولقد كان أیضا من تبریرات . المحاكم الجزائریة في النظر في دعاوى الأجانب

دنیة التي الموقف القدیم للقضاء الفرنسي اعتبار اللجوء إلى القضاء أحد الحقوق الم

تثبت للمواطنین فقط، وهو التبریر التي رأت محكمة استئناف العاصمة عكسه 

تماما، حیث قرنت حق الالتجاء إلى القضاء بقانون الشعوب وهي بدون شك كانت 

تقصد بهذه العبارة الحقوق التي تثبت لكل إنسان مهما كانت جنسیته، مستبعدة في 

حق اللجوء إلى القضاء من الحقوق  نفس الوقت، وبعبارات صریحة، أن یكون

  .المدنیة

إذن بما أنّ المحاكم الجزائریة ستكون مختصة بالنظر في دعاوى كل 

أطرافها أجانب، فهذا یعني أنه لیس هناك ما یمنع من اختصاص المحاكم 

لكن هل سیكون . الجزائریة في دعاوى التصادم البحري المرفوعة من قبل الأجانب

حتى ولو لم یكن للجزائر علاقة بالنزاع؟ لا نعتقد ذلك إذ ذلك في كل الأحوال 

المقرر طبقا لقواعد الاختصاص المحلي الداخلي هو وجوب أن یكون هناك ارتباط 

بین النزاع والمحكمة المختصة، ولیس هناك أي سبب یجعل الأمور تختلف في 
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القضاء المجال الدولي ومنه، وانطلاقا من مبدأ الامتداد الذي سبق وأن قرره 

الفرنسي، فإنّ المحاكم الجزائریة ستكون مختصة دولیا متى تحقق معیار من 

ولقد سلك . معاییر الاختصاص المحلي المقررة في قانون الإجراءات المدنیة

في حكم لها بتاریخ  ةالقضاء الجزائري هذا المسلك حیث قضت محكمة قسنطین

یة مختصة تجاه الأجانب تكون الجهات القضائیة الجزائر " بأنه  20/04/1972

الماثلین أمامها عندما یكون للنزاع المعروض ارتباط بالجزائر، كالإقامة أو الموطن 

 lxi"كما هو الشأن في قضیة الحال

  :خاتمة

تكفل جل قوانین العالم حق الأفراد في حمایة حقوقهم عن طریق الالتجاء إلى 

اف مواطنین، إذ سیختص القضاء، لا إشكال في الحالة التي یكون فیها كل الأطر 

القضاء بلا ریب بالنظر في دعواهم، ولا تثیر أیضا حالة النزاع الذي یكون أحد 

أطرافه مواطنا والآخر أجنبیا إشكالا، على الأقل في القانونین الفرنسي والجزائري، 

لوضع هذین القانونین نصوصا تنظم هذه الحالة وتقر، بشروط، اختصاص القضاء 

أثار الجدل هو الحالة التي یكون فیها كل الأطراف أجانب لأنه  إنما ما. الوطني

وبكل بساطة الكثیر من التشریعات لم تضع نصوصا تنظم هذه الحالة، وهو ما 

فسح المجال للاجتهاد القضائي الذي عرف تطورا كبیرا في فرنسا حیث كانت 

رنسیة البدایة برفض الاختصاص لتنتهي الأمور عكس ذلك، وتصبح المحاكم الف

هذا الحل اعتنقه القضاء الجزائري . مختصة كأصل عام في جمیع دعاوى الأجانب

 . دون تردد مقررا عدم اعتبار الصفة الأجنبیة مانعا للاختصاص
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 :الهوامش
                                                           

i   تجدر الملاحظة أنّ ھاتین المادتین لم یشملھما التعدیل الذي أجراه المشرع الفرنسي على
  .131- 2016القانون المدني بمقتضى أمر 

ii
 Ar. 14 c. c. f. « l’étranger, même non résident en France, pourra être cité 

devant les tribunaux français pour l’exécution des obligations par lui contractées 
en France avec un Français ; il pourra être traduit devant les tribunaux de France 
pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des Français ». 
iii Ar. 15 c. c. f. « un Français pourra être traduit devant un tribunal de France 
pour des obligations par lui contractées en pays étranger même avec un 
Français ». 
iv Cf. H. GAUDEMET TALLON, Recherches sur les origines de l’article 14 du 
code civil, P. U. F., 1964, pp. 43 et s;  NIBOYET (J. P.), Traité de droit 
international privé, Vol 5, Recueil Sirey, 1948.n° 1732, p. 294 ; H. BATIFFOL, 
P. LAGARDE, Traité de droit international privé, T I, 8ème éd., L. G. D. J., 
Paris, 1993, n° 670,  p. 352. 

v Cf. CREMIEU, S. J. 1948, n° 718, cité par J. P. NIBOYET, op. cit., n° 1732, p. 
295.   
vi
 Cf. J. P. NIBOYET, ibid. 

vii
 « Un sujet de France ne peut être distrait de sa juridiction naturelle pour plaider 

dans une étrangère, nonobstant qu’il soit allé s’habituer  hors le royaume ». V. 
BRILLON, Dictionnaire des arrêts, 1927, v. étrangers, T. III, p 147, cité par J. P. NIBOYET, 

op. cit., n°1748, p. 325.          
viii

 Cf. VALIN, Ar. I, titre 2, p. 271, cité par J. P. NIBOYET, op. cit., n°1748, p. 323, note 3.  
ix
 « Un français doit trouver de la protection dans ses juges naturels contre des 

étrangers aussi bien que contre ses citoyens ». GYUOT, v. souveraineté par GARAT, éd. 
De 1785, p. 394, cite par J. P. NIBOYET, ibid.      
x
Cf. Y. LOUSSOUARN, P. BOUREL, Droit international privé, 6

ème
 éd., Dalloz, 1999.n°461 

p 550 ;  M. L. NIBOYET, G. G. DE LAPRADELLE Droit international prive, L. G. D. J., 2007, 
n° 670, p. 353. 

xi
 Cf.  M. L. NIBOYET, G. G. DE LAPRADELLE,  op. cit., n° 672, p. 354. 

 
xii

 Req. 19/12/1864, S., 65, 1, 217. 
xiii Cf. H. BATIFFOL, P. LAGARDE, op. cit., n° 0671 p. 355. 
xiv

 « La compétence internationale des tribunaux français est fondée, non sur les 
droits nés des faits litigieux, mais sur la nationalité des parties » Civ. 21/03/ 
1966, D., 1966, 429, note MALAURIE. 
xv Cf. P. MAYER, V. HEUZE, Droit international prive, 8éme éd., 
Montchrestien, 2004, n° 291, p. 207. 
xvi Cf. H. BATIFFOL, P. LAGARDE, ibid.   
xvii Pour les actions délictuelles : « Cass. Req. 13/12/1842, D. P., 1843, I 15, S., 
1843, I, 14 ; Cass. Civ. 12/08/1872, D. P., 1872, I, 293, S., 1872, I 323; Cass. 
Civ. 02/10/1967, R. C. D. I. P., 1968, 105, note J. FOYER; pour les actions 
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successorales : Cass. Req., 02/02/ 1832. S., 1832, I, 133; Cass. Civ. 05/05/et 
16/06/1959, D., 1959, 377, note H. HOLLEAUX ; en matière de faillites : Cass. 
Civ. II, 07/06/1962, J. D. I., 1963, 106, note PONSARD ; Com. 19/03/1979, R. 
C. D. I. P., 1981, 524, note P. LAGARDE ; en matière d’assurance : Cass. Civ. 
21/02/1967, R. C. D. I. P., 1967, 748, note, BIGOT et DE GRANDCOURT     
xviii Cass. Civ. 19/07/1848, D. P., 1848, I, 129, S., 1848, I, 529; Cass. Civ. 
23/04/1959, D., 1959, 373, note H. HOLLEAUX ; R. C. D. I. P., 1959, 495, 
note FRANCESCAKIS ; civ. 11/05/1976, J. D. I., 1977, 481, note 
GAUDEMET-TALLON ; R. C. D. I. P., 1977, 352, note D. MAYER      
xix« L’article 14 du code civil a une portée générale s’étendant a toute matière, a 
l’exclusion des actions réelles immobilières et des demandes en partages portant 
sur des immeubles situés à l’étranger, ainsi que des demandes relatives a des 
voies d’exécutions pratiquées hors de France ». Civ. 27/05/1970, R. C. D. I. P. 
1971, 113, note H. BATIFFOL.   

xx   ینصرف أیضا إلى المادة ما جاء فیه  فقط، فإنّ المتفق علیه أن 14رغم أنّ القرار تكلم عن المادة

   : أنظر. 15

P. MAYER, V. HEUZE, op. cit., n° 292, p. 208.  
xxi Cf. B. AUDIT Droit international prive, 4éme éd., Economica, 2007, n°361, p. 
301 ; Y. LOUSSOUARN, P. BOUREL, op. cit., n° 464 p. 555 ; M. L. 
NIBOYET, G. G. DE LAPRADELLE  op. cit., n °393, p. 293 ; D. GUTMANN, 
Droit international privé,  3ème éd., Dalloz, 2002, n °281, p. 234. 
xxii Cass. Civ. 21/05/1963, R. C. D. I. P., 1964, p. 340 , note Y. LOUSSOUARN ; 
Cass. Com., 07/06/1968, J. D. I., p. 918, note BREDA. 
xxiii Civ. 18/12/1990, R. C. D. I. P., 1991, p. 759, note ANCEL. 
xxiv

. P. COURBE, Droit international privé, 2
ème

 éd , Dalloz, 2003, n° 278, p. 146 ; MAYER 
(P.), HEUZE (V.), Droit international prive, 8

éme
 éd., Montchrestien, 2004 n° 290, p. 206. 

xxv Cf. D. GUTMAN, op. cit., n°283,  p. 235 ; P. MAYER, V. HEUZE, op. cit., n° 
296,  p. 211. 
xxvi Cf. M. L. NIBOYET, G. G. DE LAPRADELLE  op. cit., n°397,  p. 295.  
xxviiCass. Civ. 23/05/2006, J. D. I., 2006, p. 1377, note CHALAS.           
xxviii Cf. H. BATIFFOL, P. LAGARDE, op. cit., n °681 p. 371 ; Y. 
LOUSSOUARN, P. BOUREL, op. cit., n° 466 p. 371. 
xxix Cf. M. L. NIBOYET, G. G. DE LAPRADELLE,  op. cit., n°387, p. 290 ;  P. 
DEVAREILLE SOMMIERES, Y. LOUSSOUARN, P. BOUREL, op.cit., n’463 p. 639. 

 
xxx

في ظل القانون القدیم الأحكام الصادرة في الخارج تجاه الفرنسیین كانت غیر قابلة للتنفیذ  

، إذ مادام 15ب التي ساقها بعض الفقه كتبریر لوضع المادة داخل المملكة وكان هذا أحد الأسبا

أنه من غیر الإمكان تنفیذ أحكام صدرت بالخارج ضد فرنسیین، فلا أقل من أن یعطى للأجنبي 

من باب العدالة والإنصاف الحق في أن یقاضي الفرنسي أمام المحاكم الفرنسیة وإلاّ كانت 

  : أنظر. النتیجة هي إنكار العدالة

  J. P. NIBOYET, op. Cit,. n°1748, p. 324.   
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xxxi« L’article 15 du code civil ne consacre qu’une compétence facultative de la 
juridiction française, impropre a exclure la compétence indirecte d’un tribunal 
étranger dès lors que le litige se rattache de manière caractérisée à l’état dont 
la juridiction est saisie et que le choix de la juridiction n’est pas 
frauduleux ».Cass. Civ. 23/05/2006, J. D. I., 2006, p. 1377, note CHALAS.          
xxxii Cf. Y. LOUSSOUARN, P. BOUREL, op. cit., n° 462, p. 552 ; H. 
BATIFFOL, P. LAGARDE, op. cit., n° 670, p. 353. 
xxxiii Cf. Les travaux du comité français du droit international prive, T, III, 1935, 
pp. 44 et s., avec le rapport de M. MOREL. 
xxxiv Cf. E. BARTIN Principes de droit international privé, éd. Domat 
Montchrestien, Paris, 1932, n’ 133, p. 326. 
xxxv Cf. J. P. NIBOYET, op. cit., n° 1748, p. 324 ; H. BATIFFOL, P. 
LAGARDE, op. cit., n° 668 p. 353.    

xxxvi
  . الإجراءات المدنیة القدیم نمن قانو  11و 10یقابلها المادتان   

xxxvii   ،حكم غیر منشور، مشار إلیه 07/06/1976المحكمة العلیا، غرفة الأحوال الشخصیة ،

  في مؤلف

 M. ISSAD. T. 2, Droit international privé, T. 2, O. P. U., 1986, p. 34, note n° 20.  
xxxviii Cf. M. ISSAD, op. cit. p. 35. 

xxxix
ھناك من الشراح في الجزائر من یرى خلاف ھذا الرأي حیث لاعتبارات خاصة بالاستثمار، ولإمكانیة   

وقوع تحایل من قبل الخصوم على الاختصاص التشریعي الدولي، فإنھمیقترحون تدخل المشرع لوضع نصوص 
ة المرتبطة بالنظام خاصة بالاختصاص القضائي الدولي وتوسیع اختصاص القضاء الجزائري للمنازعات الدولی
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